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رسـالة مؤرخـة ٣٠ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
أكتـــب إليكـــم بالإشـــارة إلى رســـالتي المؤرخـــة ٩ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1005). وقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر الرابـع المرفـق المقـدم مـن النمســا 

عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وأكون ممتنا لكم لو عملتـم علـى 
تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) إينوثينـثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهــاب 
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المرفق 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـــس 

  لجنة مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم للنمسا لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة للنمسا لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى اللجنـة، وتتشـرف بالإشـارة 
إلى الرسالة المؤرخة ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، أن تحيل إليكم تقريـر النمسـا الرابـع عـن 

تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
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ضميمة 
١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

 
معلومات إضافية مقدمة من النمسا إلى لجنة مكافحة الإرهاب عمـلا بـالفقرة ٦ 
مـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) الـــذي اتخــذه مجلــس الأمــن في جلســته ٤٣٨٥ 

  المعقودة في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١* 
طلب رئيس لجنة مكافحـة الإرهـاب المنشـأة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، في رســالته المؤرخـة ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، 
إلى النمسا تقديم مزيد من المعلومات عن الخطـوات الـتي اتخـذت لتنفيـذ القـرار (المرحلـة بـاء). 
ويسعد النمسا بناء على ذلك أن تقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب المعلومات الإضافية التالية. 

 
تدابير التنفيذ   أولا -

الفعالية في حماية النظام المالي 
أولا - ١ 

ــــاب.  يوجــد في النمســا نظامــان لإنفــاذ الأحكــام المتعلقــة بمنــع وقمــع تمويــل الإره
وفيما يتعلق بالتنسيق فيما بين مختلف الوكالات، فإن المصرف الوطني النمساوي هو المختـص 
باتخـاذ التدابـير اللازمـة في ميـدان الجـزاءات الماليـة، في حـين أن وزارة الداخليـة الاتحاديـــة هــي 
المسؤولة في المقام الأول عن التدابـير المؤقتـة في حالـة مخالفـات قـانون العقوبـات النمسـاوي أو 
ـــات الــتي يمكــن أن تخضــع بعــد ذلــك لإجــراءات  قـانون المصـارف النمسـاوي، وهـي المخالف

قضائية. 
وفي هذا السياق، يتولى المصرف الوطني النمسـاوي مسـؤولية تنفيـذ الجـزاءات الماليـة، 
وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالإشـراف علـــى تجميــد حســابات الأشــخاص أو الكيانــات أو الهيئــات 
المدرجة في قوائم مختلف القواعد التنظيمية للجنة الأوروبية. ووفقا لأحكام هذه القواعد، فـإن 
المؤسسات الائتمانية النمساوية ملزمة بتجميد جميع أموال الأشخاص أو الكيانـات أو الهيئـات 

المدرجة في هذه القواعد. 
كمـا يعمـل المصـرف الوطـني النمســـاوي بمثابــة جهــة تنســيق بــين اللجنــة الأوروبيــة 

والمؤسسات الائتمانية النمساوية. 
ومن ناحية أخرى، يمكن لوزارة الداخلية الاتحاديـة، مـن خـلال وحـدة الاسـتخبارات 

 

المرفقات مودعة في ملف لدى الأمانة العامة، ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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الاتحاديـة التابعـة لهـا، أن توقـف المعـاملات بنـاء علـى الإخطـار بقيـام مصـــرف مؤسســة ماليــة 
أخرى بإتمام معاملة مشبوهة. وهـذه الاسـتجابة السـريعة تحـول دون إتمـام أي تحويـل للأصـول 
المشبوهة. ولا بد من إبلاغ المدعي العام بأي تدبير مـن هـذا النـوع والأسـباب الـتي دعـت إلى 
اتخاذه دون أي تأخير لا مبرر له. وبناء علـى هـذه المعلومـات، يمكـن إصـدار أمـر قضـائي أولي 

وفقا للمادة ١٤٤ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لمواصلة تجميد الأصول. 
وإذا لم يكن هناك أساس قانوني لإصــدار أمـر قضـائي أولي، يتعـين علـى المدعـي العـام 
ـــد عــن الأصــول. ويجــب أن يقــدم  أن يطلـب إلى وحـدة الاسـتخبارات الاتحاديـة رفـع التجمي
المدعي العام أي طلب لإصدار أمـر قضـائي أولي إلى وزيـر العـدل الاتحـادي. وفي حالـة طلـب 

رفع التجميد عن الأصول، يتعين تقديم تقرير قبل الطلب. 
 

أولا - ٢ 
وفي أحــدث تعديــل لقــانون المصــارف، تضمنــت الجريــدة القانونيــة الاتحاديــة رقـــم 
ــــات التحويـــلات الماليـــة إلى  ٢٠٠٣/٣٥ المؤرخــة ١٣ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣، إضافــة عملي
الأنشـطة المصرفيـة المحـددة في الفقـرة ١ مـن المـادة ١ مـن قـانون المصـارف. وتعـــرَّف عمليــات 
التحويـلات الماليـة بأنهـا ”تحويـل الأصـول، باسـتثناء نقلـها بصـــورة ماديــة، مــن خــلال قبــول 
الأموال أو وسائل الدفع الأخـرى مـن منشـئ المعاملـة ودفـع مبلـغ مقـابل مـن المـال أو وسـائل 
ـــن طريــق التحويــلات غــير النقديــة، أو الرســائل، أو التحويــلات  الدفـع الأخـرى للمتلقـي ع
الائتمانية أو أية استخدامات أخرى لنظـم المدفوعـات أو التسـويات“. وسـيدخل هـذا الحكـم 
حيز النفاذ اعتبارا من ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤. وبـإدراج عمليـات التحويـلات الماليـة في 
قائمة الأنشطة المصرفية، فإن أية مؤسسة تقوم بهذا النشاط يجـب أن تحصـل علـى تصريـح مـن 
سلطة السوق المالية، وذلك وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ مـن قـانون المصـارف. ونتيجـة لذلـك، 
فإن سلطة السوق المالية هي الهيئة الإشرافية بالنسـبة لجميـع القـائمين علـى تحويـلات الأمـوال. 
ـــواد ٣٩ إلى ٤١ مــن  كمـا أن هـذه الإضافـة إلى قائمـة الأنشـطة المصرفيـة تـؤدي إلى تطبيـق الم

قانون المصارف (الأحكام المتعلقة بضرورة توخي العملاء الحيطة الواجبة). 
ووفقـا لهـذه الأحكـام، فـإن ”النظـم غـير الرسميـة لتحويـل الأمـوال/القيمـة“ هـي نظــم 

غير قانونية بموجب القانون النمساوي، وتخضع للجزاءات الجنائية. 
وبالتالي، فإن التوصيـة الخاصـة الرابعـة لفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة 

بغسل الأموال (التحويلات البديلة) تنفذ بالكامل في النمسا. 
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أولا - ٣ 
ـــل انتقــاد لفــترة طويلــة مــن  ظـل وجـود دفـاتر الحسـابات المصرفيـة المجهولـة الهويـة مح
الوقت. غير أنـه بعـد تعديـل قـانون المصـارف، أصبحـت النمسـا تمتثـل تمامـا للتوصيـة العاشـرة 
لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسـل الأمـوال. ووفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤٠ 
من قانون المصـارف، فـإن ”كـل المؤسسـات الائتمانيـة والماليـة يجـب أن تحـدد هويـة عملائـها 
(أو المالك المستفيد مـن الحسـاب إذا كـان شـخص مـا يعمـل بالنيابـة عـن شـخص آخـر) عنـد 
إقامة علاقة تجارية مع المؤسسة. ولم يعد يسمح في النمسا بفتح أي حساب مجهول الهوية“. 

وبالنسـبة لدفـاتر الحسـابات الموجـــودة، تنــص الفقــرة الفرعيــة ٧ مــن الفقــرة ١ مــن 
المادة ٤٠ على ضرورة تسجيل دفاتر الحسابات هذه جميعـا كودائـع ادخاريـة خاصـة. ولا بـد 
ـــبقة قبــل أي عمليــة إيــداع في هــذه الودائــع  مـن تحديـد هويـة صـاحب الحسـاب بصـورة مس
الادخارية أو سحب منها. وبالإضافة إلى ذلك، إذا أراد أي شـخص سـحب أمـوال مـن دفـتر 
ـــن إبــلاغ المعاملــة إلى  مصـرفي مجـهول الهويـة يبلـغ رصيـده ٠٠٠ ١٥ يـورو أو أكـثر، لا بـد م
وحدة الاستخبارات الماليـة النمسـاوية للتحقيـق فيـها (الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٤١ مـن قـانون 

المصارف). 
وعلاوة على ذلك، ووفقا للفقرة ٣ من المادة ٣١، مقترنة بالفقرة ١٨ من المـادة ٩٩ 
من قانون المصارف، يحظـر تحويـل ملكيـة أي دفـتر مصـرفي مجـهول الهويـة أو اقتنـاؤه، ويكـون 

مرتكب هذا العمل عرضة لتوقيع جزاءات عليه. 
ـــة، أصــدرت وزارة الماليــة تعميمــا للإبــلاغ عــن  ولدعـم المؤسسـات الائتمانيـة والمالي
الشروط الخاصة لضرورة توخي الحيطة الواجبة بالنسبة للمعاملات التي تقسم إيداعات كبـيرة 
إلى مبالغ صغيرة وسـحبها مـن دفـتر مصـرفي ادخـاري مجـهول الهويـة قبـل تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 
حيث أن التعديل الذي يقتضي تحديد هوية صاحب الحساب قبل سحب أيـة مبـالغ قـد دخـل 

حيز النفاذ في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ومـن خـلال عمليـات تفتيـش واسـعة علـى المؤسسـات الائتمانيـة والماليـــة في مقارهــا، 
تحقـق المصـرف الوطـني النمسـاوي مـن تنفيـذ القواعـد التنظيميـة الجديـدة في حـوالي ١٠٠ مــن 

مصارف النمسا. 
ـــد هويــة صــاحب الحســاب، فــإن الدفــاتر  وحيـث أن كـل معاملـة تتطلـب الآن تحدي
المصرفية المجهولة الهوية ستختفي بمرور الوقـت. وإذا لم تتـم أيـة معاملـة خـلال فـترة ٣٠ سـنة، 

يسقط الحق في المطالبة بما في الدفتر المصرفي (المادة ١٤٧٨ من القانون المدني). 
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 ٤ أولا -
ــــا ثابتـــة بشـــأن المســـؤولية المدنيـــة أو الإداريـــة  يتضمــن القــانون النمســاوي أحكام
للأشخاص الاعتباريين. وفيما يتعلق بالقـانون الجنـائي النمسـاوي، لا يوجـد حـتى الآن سـوى 
قدر محدود للغاية من المسؤولية الجنائيـة للأشـخاص الاعتبـاريين، أي أنـه يقتصـر علـى إمكانيـة 
مصادرة عائدات الجريمة بصورة مباشرة من الأشخاص الاعتباريين إذا ما كان قد تم الحصـول 
عليها بصورة غير قانونية (الفقرة ٤ مـن المـادة ٢٠ مـن قـانون العقوبـات)؛ وفيمـا عـدا ذلـك، 
يمكـن وصـف القـــانون الجنــائي النمســاوي بأنــه يخضــع لمبــدأ ”لا يمكــن مســاءلة الشــركات 

جنائيا“. 
غـير أنـه مـن أجـل تنفيـذ الـبروتوكول الثـاني لاتفاقيـة الاتحـاد الأوروبي المتعلقـة بحمايـــة 
المصـالح الماليـة للجماعـة الأوروبيـة، سـتلتزم النمسـا باسـتحداث المسـؤولية الجنائيـة للأشــخاص 
الاعتبـاريين. وبالتـالي، يجـري حاليـا النظـر في تعديـل لقـانون العقوبـات لاسـتحداث المســـؤولية 
الجنائية للأشخاص الاعتباريين. ومع ذلك، فإن قـانون العقوبـات النمسـاوي ينـص علـى اتخـاذ 
تدابير إضافية إلى جانب مصادرة الأرباح (المادة ٢٠ مـن قـانون العقوبـات)، وأيلولـة الأمـوال 
إلى الدولـة (المـادة ٢٠ (ب) مـن قـــانون العقوبــات). وتتســم بأهميــة خاصــة في هــذا الصــدد 
ــــة  الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٠ (ب) مــن قــانون العقوبــات، الــتي تقضــي بــأن تــؤول إلى الدول
الممتلكات (المادية وغير المادية) التي تكون تحت تصرف منظمة إجراميـة (المـادة ٢٧٨ (أ) مـن 
قانون العقوبات) أو جماعة إرهابية (المادة ٢٧٨ (أ) من قـانون العقوبـات)، أو الـتي يكـون قـد 
ـــر أيضــا في المرفــق الأحكــام ذات  تم توفيرهـا أو الحصـول عليـها بغـرض تمويـل الإرهـاب (انظ

الصلة في قانون العقوبات). 
 

أولا - ٥ 
من حيث المبدأ، لا يفرض القانون النمسـاوي أيـة حـدود زمنيـة للمـدة الـتي يمكـن أن 

يستمر فيها تجميد الأصول. وتتناول الأحكام التالية تجميد الأموال: 
ـــــم  تعديــــل القــــانون الجنــــائي لعــــام ٢٠٠٢، في الجريــــدة القانونيــــة الاتحاديــــة رق
٢٠٠٢/١٣٤، الذي دخل حيز النفـاذ في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، وهـو يجـرم جملـة 
أمـور منـها تمويـل الإرهـاب وجمـع الأمـــوال بواســطة الجماعــات الإرهابيــة وغيرهــا لأغــراض 

الإرهاب. 
المـادة ١٤٤ (أ) مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة النمسـاوي، المعدلـة بـالتعديل المذكــور 
أعلاه للقانون الجنائي، تنص علـى تجميـد الأصـول الـتي بحـوزة أيـة جماعـة إرهابيـة، فضـلا عـن 

تجميد الأموال التي يتم جمعها أو توفيرها لتمويل أعمال إرهابية. 
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ـــاح بصــورة غــير قانونيــة، وكــان  ويعـني ذلـك أنـه إذا كـانت هنـاك شـبهة تحقيـق أرب
يفـترض تلـك الأربـاح سـتُصادر وفقـا للمـادة ٢٩ مـن قـانون العقوبـات، أو إذا كـــانت هنــاك 
شبهة في أن الملكية في حوزة منظمة إجرامية أو إرهابية (المادتـان ٢٧٨ (أ) و ٢٧٨ (ب) مـن 
ـــا أو جمعــها بغــرض تمويــل الإرهــاب (المــادة ٢٧٨ مــن قــانون  قـانون العقوبـات) وتم توفيره
العقوبات)، أو كانت ناتجة عن ارتكاب جريمة، ويفـترض أن هـذه الملكيـة سـتؤول إلى الدولـة 
وفقا للمادة ٢٠ (ب) من قانون العقوبات، فإنه يتحتم على قاضي التحقيق، بنـاء علـى طلـب 
المدعي العام، أن يصدر أمرا قضائيا مؤقتا لتأمين قرار المصادرة أو الأيلولة، إذا ما ثار قلـق مـن 

أن تنفيذ القرار يمكن أن يتعرض للخطر أو يتعرقل تنفيذه دون صدور مثل هذا الأمر. 
وفيمــا يتعلــق بطلــب بلــد آخــر تجميــد الأمــوال المرتبطــة بالإرهــاب والموجــــودة في 
مؤسسات مالية في النمسا، فإن القانون النمساوي يسمح بهذا التجميد، بغـض النظـر عمـا إذا 
كـان البلـد عضـوا في الاتحـاد الأوروبي أم لا. ولكـن إذا توفـرت أدلـــة علــى أن هــذه الأمــوال 
ترتبـط بالإرهـاب، تنطبـق الأحكـام ذات الصلـة في قـانون العقوبـات. وبالتـالي، يصـــدر الأمــر 
القضائي المذكور أعلاه بغض النظر عن وجود طلب من بلد آخر بتجميد هذه الأموال (انظـر 

أيضا في المرفق الأحكام ذات الصلة في القانون النمساوي). 
ـــى تــأجيل المعــاملات  وبالإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٤١ مـن قـانون المصـارف عل

الوشيكة بصورة مؤقتة. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تنـص الفقـرة الفرعيـة ١٧ مـن المـادة ٩٩ مـن قـانون المصـــارف، 
وكذلـك المادتـان ٢٣ و ٢٤ مـن قـانون النقـد الأجنـبي، علـى أن أيـة حيـازة لحسـابات مجمـــدة 

بالمخالفة للقواعد التنظيمية للجنة الأوروبية المطبقة مباشرة  تُعد جريمة إدارية وجنائية.  
وإذا لم تكن هناك قواعـد تنظيميـة مطبقـة مباشـرة مـن قواعـد اللجنـة الأوروبيـة، فـإن 
الفقـرة ٧ مـن المـادة ٧٨ مـن قـانون المصـارف تسـند إلى الحكومـة الاتحاديـــة ســلطة أن تقــوم، 
ـــان)، وعــن طريــق  بموافقـة اللجنـة الرئيسـية للمجلـس الوطـني (المجلـس الأول مـن مجلسـي البرلم
إصدار قاعدة تنظيمية، بحظر حيازة الحسـابات الموجـودة في المؤسسـات الائتمانيـة النمسـاوية، 

إذا كانت تلك الحسابات: 
ملكـا لسـلطات أو وكـــالات حكوميــة أخــرى في دولــة بعينــها مــن الــدول  (أ)

أو ملكا لشركات توجد مقارها في دولة بعينها من الدول؛ أو 
ملكا لشركات تسيطر عليها سـلطات أو وكـالات أو شـركات (مسـجلة في  (ب)
المرفق ١)، سواء من الناحية المالية أو من ناحيـة التنظيـم، أو تخضـع بـأي شـكل آخـر لسـيطرة 

تلك الشركات اقتصاديا. 
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ورغم أن عددا من المعاملات المشبوهة كـانت محـل تحقيـق، لم يثبـت وجـود أي صلـة 
بتمويـل الإرهـاب. ولهـذا السـبب، لم يكـن هنـاك أي أسـاس قـانوني لإصـدار أي أمـــر قضــائي 

مؤقت بموجب المادة ١٤٤ (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. 
 

أولا – ٦ 
وثمــة اتفــاق علــى التعــاون بــين وحــدة الاســتخبارات الاتحاديــة، ومركــز الاتصــــال 
النمساوي المعني بغسل الأمـوال، والوكالـة الاتحاديـة لحمايـة الدولـة ومكافحـة الإرهـاب، هـي 

السلطة المختصة بمحاربة تمويل الإرهاب. 
وبناء عليه، فإن مركز الاتصال النمساوي المعني بغسل الأموال يبلـغ الحـالات المحتملـة 
لتمويل الإرهاب إلى الوكالة الاتحادية لحماية الدولـة ومكافحـة الإرهـاب، الـتي تـولي التحقيـق 
ـــن  في الحـالات. ويتلقـى مركـز الاتصـال النمسـاوي المعـني بغسـل الأمـوال بـدوره معلومـات م
ـــة  الوكالـة الاتحاديـة لحمايـة الدولـة ومكافحـة الإرهـاب بحيـث يتسـنى لـه اتخـاذ التدابـير القانوني
اللازمـة. ويتعـين إبـلاغ كـل الحـالات في نهايـة المطـاف للمدعـي العـام، الـذي قـد يقـرر اتخـــاذ 

خطوات أخرى. 
كما تُطبق هذه الخطوات على الطلبات الواردة من الدول الأخرى للتحقيـق في شـأن 

منظمات بعينها يشتبه في صلاتها الإرهابية. 
ـــم  وفيمــا يتعلــق بالمنظمــات الخيريــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الأخــرى، فلكــي يت
ـــن حقــها رفــض  الاعـتراف بهـا يجـب أن تقـدم نظمـها الأساسـية إلى السـلطة المختصـة، الـتي م
تسجيل المنظمة إذا ما تضمنت نظامها الأساسي ما يخالف القانون النمسـاوي. ووفقـا لقـانون 
الجمعيات والرابطات الجديــد الصـادر عـام ٢٠٠٢، يجـب مراجعـة البيانـات الماليـة لأيـة رابطـة 
بصورة سنوية على يد مراجع حسابات قانوني بنفس الشروط الـتي تُراجـع بهـا البيانـات الماليـة 
للشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المسـاهمة، إذا كـان حجـم الإيـرادات (إجمـالي 
النشاط) يتجاوز ٣ ملايين يورو في السنتين السابقتين. وإذا ما قامت رابطة ما بجمـع تبرعـات 
وتجاوز مجموع تلك التبرعات مليون يورو في السنتين السابقتين، فلا بد مـن مراجعـة البيانـات 
المالية على يد مراجع حسابات أيضا، فضلا عـن التـأكد مـن التصـرف في تلـك الأمـوال وفقـا 
للأغراض المحددة في النظام الأساسـي للرابطـة (وكثـيرا مـا يكـون ذلـك معلنـا). وهـذه التدابـير 
ـــتروع إلى إســاءة التصــرف في تلــك الكيانــات، وســتضم رصــد الأنشــطة  الرقابيـة سـتكبح ال

الإجرامية وتحديد الأشخاص الضالعين في تلك الأنشطة. 
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أولا – ٧ 
ـــها  ووفقــا لأحكــام قــانون المصــارف، يجــوز لســلطة الســوق الماليــة، في إطــار ولايت
(الإشراف المصرفي الـذي يشـمل، ضمـن جملـة أمـور، منـع ومحاربـة غسـل الأمـوال)، أن تقـوم 
بتعيـين مراجعـي حسـابات، سـواء مـن السـلطة نفســـها أو مــن المصــرف الوطــني النمســاوي، 
لمراجعـة حسـابات المؤسسـات الائتمانيـة، ومكاتبـها الفرعيـة ومكـاتب تمثيلـها خـارج النمســا، 

وكذلك شركات مجموعة المؤسسات الائتمانية. 
وعلاوة على ذلك، يوجد مركز اتصال معني بغسل الأمــوال في وحـدة الاسـتخبارات 
الاتحادية، وهو مركز يضطلع بمهام شرطية وإشرافية واستشارية لمجمل القطاع المصرفي والمالي. 

 
أولا - ٨ 

يطلب مصرف النمسا الوطني بانتظام من مؤسسات الإقراض الامتثال للأحكـام ذات 
ـــا المصــرف في هــذا الصــدد بأنــه لا توجــد  الصلـة. وحـتى الآن، أثبتـت عـدة تحقيقـات أجراه
ـــغ ينــاهز ٠٠٠ ٤  حسـابات مـن هـذا القبيـل في النمسـا. وقـد جُمِّـد حسـاب واحـد - بـه مبل
دولار من دولارات الولايات المتحدة - وفقا للأحكام ذات الصلة، لكـن رُفـع قـرار التجميـد 

عنه بعد أن أمكن التأكد من عدم وجود أي صلة له بأنشطة إرهابية. 
 

أولا - ٩ 
لم ترد أنباء عن وجـود أي حالـة بعـد. وسـتتبادل السـلطات النمسـاوية مـا لديـها مـن 
معلومات، إن طلب إليها ذلك، وفقا للقوانين المعمول بهـا في مجـال التعـاون القضـائي وتعـاون 

أجهزة الشرطة. 
 

فعالية أجهزة مكافحة الإرهاب 
أولا - ١٠ 

يضم الإطار القـانوني الـذي وُضـع لمكافحـة الإرهـاب بفعاليـة قـانون الشـرطة وقـانون 
تعاون أجهزة الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية. 

وفي مجال التحقيقات والملاحقات الجنائية، تهدف مكافحة تمويـل الإرهـاب إلى تدمـير 
الأساس المالي للأنشطة الإرهابية. وهذا أيضــا أحـد ركـائز عمـل مؤسسـات الشـرطة والقضـاء 
ذات الصلة. ويتم فتح هذه التحقيقات عندما تقوم أجهزة الشـرطة الوطنيـة أو الأجنبيـة بجمـع 
أي حقائق مريبة، مثل أصحـاب حسـابات لهـم نفـس الاسـم الـذي يحملـه الأشـخاص الـواردة 
أسماؤهم في قائمة الإرهابيين. ولم يمكن التأكد حتى الآن في أي من هـذه الحـالات مـن وجـود 
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حقائق ثابتة. وينبغي الإشارة أيضـا إلى أن جريمـة ”تمويـل الإرهـاب“ قـد نـص عليـها القـانون 
وتصل عقوبتها بالسجن إلى خمس سنوات (الفصل ٢٧٨ (د) من قانون العقوبات). 

ـــاب) لتيســير  وأُنشـئ في النمسـا فريـق عـامل غـير رسمـي (اسـتخبارات مكافحـة الإره
تبـادل المعلومـات وتنســـيق الأنشــطة المشــتركة. ويشــارك في هــذا الفريــق ممثلــون عــن وزارة 
الداخليـة والجمـــارك ووزارة الشــؤون الاقتصاديــة والعمــل ووزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع 

(مكتب الاستخبارات العسكرية) ووزارة العدل. 
وبخصـوص مراقبـة الحـدود، فـإن دائـرة الجمـارك مسـؤولة عـن مراقبـة جوانـــب الأمــن 
والسـلامة فضـلا عـن إصـدار الـتراخيص الجمركيـة والضوابـط الجمركيـة. وهـــذا ينســجم مــع 

مذكرة المفوضية الأوروبية بشأن دور الجمارك في الإدارة المتكاملة لمراقبة الحدود الخارجية. 
 

أولا - ١١ 
الأسـاس القـانوني الـذي يخـول مراقبـة عمليـات نقـــل الأســلحة والذخــيرة هــو قــانون 
التجارة الأجنبية النمساوي وقانون المعدات الحربية. فوفقا لهذين القانونين، كل المواد المُدرجة 
في القائمـة الموحـدة للمعـدات الحربيـة الـتي وضعـها الاتحـــاد الأوروبي تخضــع لعمليــات مراقبــة 

الصادرات. 
وتراعي النمسا عند إصدار رخص التصدير مدونـة قواعـد السـلوك الأوروبيـة المتعلقـة 

بصادرات الأسلحة وكذلك المبادئ والتوجيهات الوطنية. 
ووفقـا للمعيـار ٧ مـن مدونـة قواعـد السـلوك للاتحـاد الأوروبي، مـــن الواجــب تقييــم 
المخاطر الناجمة عن إمكانية تحويل الأسلحة والمعدات داخـل بلـد المشـتري أو إعـادة تصديرهـا 
وفق شروط غير مرغوب فيها. وللوفاء بغرض المعيار ٧، تؤخذ في الاعتبار المعلومـات المتعلقـة 
بانتشار الأسلحة والإرهاب، بما في ذلـك كـل الأنشـطة المرتبطـة بانتشـار الأسـلحة والإرهـاب 
أو أي مشاركة لأطراف الصفقة في أنشطة شـراء سـرية أو غـير قانونيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
يتم التأكد من الاستعمال النهائي لهذه المشتريات استنادا إلى السجلات السابقة لعمليـات بيـع 

الأسلحة. 
وقبل المصادقة على بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائـها 
ومكوناتهـا والذخـيرة والاتجـار بهـا بصـورة غـير مشـروعة، سـيتعين علـى النمسـا تعديـل قانونهــا 

للتجارة الخارجية، إذ أن تصدير الأسلحة وعبورها لا يخضعان لهذا القانون بعد. 
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أولا - ١٢ 
وينص القانون النمساوي لتسليم المجرمـين والمسـاعدة القضائيـة المتبادلـة علـى الإجـراء 
الـذي اسـتحدثته النمسـا للتعـامل مـع الطلبـات الـواردة مـــن دول أخــرى لتقــديم المســاعدة في 

القضايا الجنائية والقضائية. 
غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن الأحكام الواردة فيه لا تسـري إلا في حـال عـدم وجـود 
تعارض بين قواعد المعاهدات الثنائية والمتعـددة الأطـراف المعمـول بهـا. وفي هـذا السـياق، فـإن 
ـــس أوروبــا والأمــم المتحــدة وتتضمــن  النمسـا طـرف في عـدة اتفاقيـات وضعـها كـل مـن مجل
أحكاما بشأن المساعدة القضائية المتبادلة. وعلاوة على ذلك، وقعـت النمسـا معـاهدات ثنائيـة 

بشأن المساعدة القضائية المتبادلة مع عدد كبير من البلدان. 
وبموجـب قـانون تسـليم المجرمـين والمســـاعدة القضائيــة المتبادلــة، يمكــن تلبيــة طلبــات 
الحصـول علـى المسـاعدة في القضايـا الجنائيـة حـتى في حـال عـدم وجـود معـاهدة معمـول بهـــا، 
وذلك على أسـاس مبـدأ المعاملـة بـالمثل، شـريطة أن يكـون الطلـب صـادرا عـن سـلطة قضائيـة 
ـــير أن شــرط ازدواجيــة  وأن تشـكل الحقـائق الأساسـية جريمـة بموجـب القـانون النمسـاوي. غ

الجريمة لا يسري على مسألة تقديم الوثائق إذا كان الشخص المعني بالأمر مستعدا لقبولها. 
ــة  ولا يجـوز تقـديم المسـاعدة إذا كـانت الوقـائع الـتي يسـتند إليـها الطلـب تشـكل جريم
مالية أو سياسية وإذا كان سيُمنع على السلطات النمساوية بموجب القانون النمسـاوي القيـام 
ـــة أو  بــالإجراء المطلــوب بشــأن أي مخالفــة مماثلــة إن كــانت موضــع تحقيــق أو متابعــة قانوني

إجراءات قضائية في إطار الولاية القضائية النمساوية. 
وتُلبى طلبات المساعدة وفقا لأحكام قانون الإجراءات النمساوية. إلا أن مـن الممكـن 
الامتثـال لطلـب مراعـاة بعـض المتطلبـات الشـكلية مـا دام ذلـــك لا يتنــافى والمبــادئ الأساســية 

للقانون الإجرائي النمساوي. 
ـــة  والسـلطة المختصـة بتنفيـذ الطلبـات الأجنبيـة لتقـديم المسـاعدة هـي إمـا المحكمـة المحلي

أو المحكمة الإقليمية، وذلك بحسب نوع المساعدة المطلوبة. 
 

أولا - ١٣ 
يجوز القيام بعمليـات سـرية بموجـب الفصـل ٥٤ مـن قـانون شـرطة الأمـن إذا كـانت 
ضرورية للحؤول دون ارتكاب جرائم. ويجوز أيضا أخـذ تسـجيلات مرئيـة وصوتيـة بمقتضـى 

هذا البند. غير أن هذه التدابير لا تسري إلا لمنع حدوث جريمة خطيرة. 
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وبمقتضــى الفصــل ٢٢ مــن قــانون شــرطة الأمــن، يجــب أن تُوفــر الحمايــة الخاصــــة 
للأشـخاص الذيـن يُدلـون بشـهادتهم ضـد تنظيمـات إجراميـة، عنـد الضـــرورة. وينــص الفــرع 
٥٤ (أ) على منح الشهود والعملاء السريين هويـة جديـدة. ويسـمح هـذا البنـد للسـلطة أيضـا 

بإصدار وثائق مزيفة. 
ولا يُسـمح بدخـول الســـلع الخاضعــة للمراقبــة والمشــتريات غــير المشــروعة بمقتضــى 
الفرع ٢٣ إلا إذا كان ذلك يصب في مصلحة مكافحة التنظيمات الإجرامية أو لمنـع حـدوث 

جريمة خطيرة. 
ولا يجـوز قانونـا اسـتخدام ”العنـاصر الاســتفزازية“ بموجــب الفــرع ٢٥ مــن قــانون 

الإجراءات الجنائية. 
 

أولا - ١٤ 
وقعـت النمسـا يـوم ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ اتفاقيـة مجلـس أوروبـــا المتعلقــة 
بالجريمة التي تُستخدم في ارتكابها شبكات تكنولوجيـا المعلومـات. وقـد نفـذت النمسـا مؤخـرا 
هذه الاتفاقية تنفيذا كاملا، خاصة المواد من ٢ إلى ٧ المتعلقة بالجرائم الحاسوبية بالمعنى الضيق 
للعبارة، إلى جانب عمليات التزوير والغش بواسطة الحاسوب التي أشـار إليـها تعديـل القـانون 

الجنائي لعام ٢٠٠٢. 
ويشمل قانون التعديل لعام ٢٠٠٢ هذا أحكاما جنائية جديـدة فضـلا عـن تعديـلات 
للأحكام الجنائية المعمول بها حاليا ضد سوء استخدام الحواسيب بالمعنى الأوسع. ووردت فيـه 
إشارة مباشرة إلى تدابير مكافحـة الإرهـاب بحيـث تحـدد الفقـرة الفرعيـة ٦ مـن الفقـرة ١ مـن 
الفصل ٢٧٨ (ج) من القانون الجنائي صراحة عناصر جريمة ”إتلاف البيانات“ وفقـا للفصـل 

١٢٦ (أ) من القانون الجنائي كجريمة إرهابية مُحتملة. 
وتضـم التعديـلات بصـورة خاصـة تعريـف النظـام الحاسـوبي في الفقـرة الفرعيـة ٨ مــن 
الفرع ٧٤ من القانون الجنائي فضلا عـن الأحكـام الجنائيـة الموضوعيـة التاليـة (فـروع القـانون 

الجنائي): 
الفرع ١١٨ (أ): دخول نظام حاسوبي بصورة غير قانونية؛  •
الفرع ١١٩: انتهاك سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية؛  •

الفرع ١١٩ (أ): اعتراض سبيل البيانات بغرض الإساءة؛  •
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الفـرع ١٢٠، وخاصـة الفقـرة ٢ (أ): إسـاءة اسـتخدام أجـهزة التسـجيل والاســـتماع  •
الصوتية؛ 

الفرع ١٢٦ (ب): تعطيل عمل نظام حاسوبي؛  •
الفرع ١٢٦ (ج): إساءة استخدام برامج الحاسوب أو بيانات الدخول؛  •

الفرع ٢٢٥ (أ): تزوير البيانات (انظر أيضا المرفق).  •
ـــة بــاعتراض ســبيل الاتصــالات الســلكية  وفيمـا يتعلـق بالتشـريعات النمسـاوية المتعلق
واللاسلكية والمراقبة الإلكترونية، توجد طرائـق عديـدة للتحقيـق، نـص علـى معظمـها القـانون 
النمسـاوي لممارسـات الشـرطة وقـانون الإجـراءات الجنائيـة. وأهـم طرائـق التحقيـق في قضايـــا 

غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والجرائم الأساسية هي: 
عمليات المراقبة (الفقرة ٢ من الفرع ٥٢ من القانون المتعلق بممارسات الشرطة)  •

العمليـات السـرية/التحقيقـات السـرية (الفقـرة ٣ مـن الفـرع ٥٤ مـن القـانون المتعلـــق  •
بممارسات الشرطة) 

السلع الخاضعة للمراقبة؛ في الوقت الراهن، تُعتبر الأحكام الـواردة في القـانون الـدولي  •
إضافـة إلى الفـرع ٣ واو مـن قـانون تعـاون أجـهزة الشـرطة (الـذي ينـص علـى تقـــديم 
المساعدة الإدارية عبر الحدود) أساسا قانونيا كافيا (مثلا المـادة ٧٣ مـن اتفاقيـة تنفيـذ 
اتفاق شِنغن؛ والمادة ١٢ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة 
بين الدول الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي؛ والمـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالمسـاعدة 

المتبادلة والتعاون بين إدارات الجمارك) 
عمليات تفتيش البيوت والأشخاص (الفرع ١٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية)  •

اعـتراض سـبيل الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية (الفـرع ١٤٩ مـن (أ) إلى (ج) مـــن  •
قانون الإجراءات الجنائية) 

المراقبـة الإلكترونيـة (زرع ميكروفونـات وتركيـب أجـهزة تصويـر بغـرض التجســـس،  •
الفصل ١٤٩ من (د) إلى (ح) من قانون الإجراءات الجنائية) 

ولا يجوز العمل بأساليب التحقيق هـذه إلا وفـق شـروط محـددة وإذا كـانت ضروريـة 
لاسـتيضاح جرائـم ذات خطـورة متباينـة (بمـا فيـها جريمتـا غسـل الأمـوال وتمويـــل الإرهــاب)، 
وعمومــا يجــب أن يُنفــذ بعضــها (عمليــات التفتيــش واعــتراض ســبيل الاتصــالات الســـلكية 

واللاسلكية والمراقبة الإلكترونية) بأمر من المحكمة. 
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أولا - ١٥ 

لم تنعت النمسا حتى الآن أي منظمة باسم منظمة إرهابيـة. وليـس ثمـة أي فـرد نُعـت 
بالإرهابي. وقد أُلقي القبض منذ عام ٢٠٠١ على أربعـة أشـخاص لكونهـم إرهـابيين أو أفـراد 

يسهلون الأعمال الإرهابية. 
 

فعالية مراقبة الحدود 
أولا - ١٦ 

لا يوجـد حاليـا أي قـانون يفـرض علـى المسـافرين الإفصـاح عمـا يحملونـه مـــن نقــود 
ــارك  ووسـائل أخـرى مماثلـة للسـداد. وتخضـع الأحجـار الكريمـة والمعـادن النفيسـة لقـانون الجم
وينبغـي الإبـلاغ عنـها. ويعـتزم إحـداث واجـب قـانوني بالإفصـاح عـن مبـالغ النقـود ووســـائل 
السـداد إذا طلـب ضـابط الجمـارك ذلـك. ومـا زالـت قواعـد الجماعـــة الأوروبيــة بشــأن هــذه 

المسألة قيد النظر. 
ويجـوز للجمـارك أو الشـرطة القيـام بعمليـات مراقبـة الحـــدود. وتتــم هــذه العمليــات 
بصورة روتينية أو في حـال وجـود شـبهة مـا. ولم تـرد حـتى الآن أي أنبـاء عـن حـالات تتعلـق 

بتمويل الإرهاب. 
 

أولا - ١٧ 
تقوم النمسا حاليا بالتحضير لانضمامها إلى اتفاقية كيوتو المنقحـة الـتي لم تدخـل بعـد 
حيز النفاذ. ومن المقرر معالجة الجـانب المتعلـق بـأمن سلسـلة التمويـن علـى الصعيـد الأوروبي. 

ويوجد قيد النظر تعديل هام لقانون الجمارك للجماعة الأوروبية يشمل هذا الجانب. 
 

أولا - ١٨ 
لا توجد حاليا أي معلومات مسبقة تتعلق بالشحن. أما بخصوص المسافرين، لا تقـدم 
السلطات الوطنية ولا شركات النقل النمساوية معلومات أخرى زائدة عما هو مطلوب منـها 
بموجب نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين. لكن شركات النقـل الجـوي العاملـة في النمسـا 

تقدم بالفعل بيانات بموجب نظام سِجل أسماء المسافرين. 
 

أولا - ١٩ 
ووفقا للائحة الجماعة الأوروبية ٢٠٠٢/٢٣٢٠، تخضع الشحنات والـبريد لفحـوص 
تقنية يمكن القيام بها يدويا، إن أمكن ذلك. أما فيما يتعلق بالشحن الجـوي، فيجـوز أن تجـري 
هذه الفحوص بصورة اعتباطيـة (حـوالي ١ في المائـة مـن المجمـوع، بحسـب الخطـورة المقـدرة). 

ويسري الأمر ذاته على البريد غير المستعجل. 
 



04-2061415

S/2004/16

أولا - ٢٠ 
يخضع مواطنو ٢١ بلدا حددت النمسا أسماءها إضافة إلى الأشـخاص الحـاملين وثـائق 
سـفر صـادرة عـن سـلطات هـذه البلـدان (كـاللاجئين أو الأشـخاص عديمـي الجنسـية) لتدقيـــق 
إضافي عند دخول الأراضي النمساوية. ويتم فحص وثائق السفر والتأشيرة اسـتنادا إلى النظـام 
الوطني ونظام شنغن للمعلومات ولو كان حاملوها من رعايا بلـد آخـر يتمتعـون بامتيـاز نظـرا 

لوجود أقرباء لهم يحملون جنسية إحدى دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
وإضافة إلى الإجراءات اللازمة للحصول على حق اللجوء، يتـم تدقيـق طـالبي اللجـوء 
بنفس الطريقة. وعـلاوة علـى ذلـك، يُحتفـظ ببصمـاتهم في النظـام الأوروبي لمقارنـة البصمـات 

من أجل التطبيق الفعال لاتفاقية دبلِن. 
وسيسـاعد هـذه النظـام خاصـة علـى التعـرف علـى هويـة الأشـخاص الذيـــن ســبق أن 

طلبوا الحصول على حق اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي. 
 

أولا - ٢١ 
بما أن الأوضاع القانونية والواقعية المبينة في التقارير السابقة ربمـا تغـيرت، فقـد قـررت 
ــئلة  النمسـا عـدم تقـديم نسـخ مـن تلـك التقـارير بـل قـررت بـدلا مـن ذلـك الإجابـة علـى الأس
مباشـرة. وبخصـوص تنفيـذ أفضـل الممارسـات والقوانـين والمعايـير الدوليـة، وفقـا لفرقـة العمـــل 
للإجـراءات الماليـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، فـإن النمسـا تمتثـل امتثـالا كـاملا لجميـع الالتزامـــات 

الدولية ذات الصلة بالموضوع. 
 

المساعدة والإرشاد  ثانيا -
ثانيا - ٢ 

بغـض النظـر عـن الدعـم المقـدم لمكتـــب الأمــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة، 
وخاصة برنامجه العالمي لمكافحة الإرهاب وفرع منـع الإرهـاب التـابع لـه، لا توجـد في النمسـا 
أي برامج عامة للتعامل مع جميع البلدان بشأن المسـاعدة التقنيـة لمحاربـة الإرهـاب. ومـا زالـت 
وزارة الداخلية الاتحادية النمساوية على اتصـال وثيـق بعـدد مـن البلـدان، لا سـيما مـع الـدول 
المجاورة لها من الناحية الجغرافية والموجودة في شرق وجنوب شرق أوروبـا. وفي هـذا الصـدد، 
يقدَّم الدعم للبلـدان الشـريكة، بمـا في ذلـك مـا يـهم أمـن الحـدود ومكافحـة الإرهـاب. وتلـبي 
أنشطة التعاون هذه احتياجات البلدان الشريكة بناء على نهج التعامل مـع الحـالات كـلا علـى 
حدة، ويمكن أن تتعدى فائدة إدراج هذه المسألة في دليل لجنة مكافحـة الإرهـاب هـذا الدليـل 

في حد ذاته. 
 


